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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة الثالثة والعشرون 

  ١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
ورقـة عمـل بشـأن الإجـراءات الخاصـــة بــإدارة الــبروتوكول الاختيــاري 

لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة   
مذكرة أعدا سيلفيا روز كارترايت، خبيرة اللجنة المعنية بالقضاء علــى التميـيز 

   ضد المرأة 
مقدمة  أولا -

تم اعتمــاد الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة القضــاء  - ١
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من طرف الجمعيـة العامـة 
في قرارها ٤/٥٤ يوم ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩. وفتـح 
للتوقيع والتصديق والانضمام يـوم ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
ـــــــة نفــــــس اليــــــوم. وإلى غايــــــة  ١٩٩٩ ووقعتـــــه ٢٣ دول
١٠ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٠، وقعـــت الـــــبروتوكول الاختيــــاري 
٣٥ دولة طرفا في الاتفاقية، ولكن أيا منها لم يصدق عليـه أو 

ينضم إليه. 
وفي دورا الثانية والعشرين، دعتني اللجنة إلى إعـداد  - ٢
هــذه الورقــة وتقــديم توصيــات تتعلــق بــالاجراءات الممكــــن 
ـــن المتوقــع أن  اتباعـها بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري(١). وم
يكـون الكثـير مـن التوصيـات قـابلا للتنبـؤ، ولكـن بعضـها قـــد 
يسـتلزم بـت اللجنـة فيـه بقـرار. وبمجـــرد مناقشــة الاجــراءات 

العامـة واعتمادهـا مـن طـرف اللجنـة، يتوقـع صياغـة مشـــروع 
القواعد الاجرائية الخاصة بإدارة البروتوكول الاختياري. 

وفي إطار إعداد هذه الورقة، تم استعراض الاجراءات  - ٣
الخاصـة بالشـكاواى الفرديـة في طائفـة عريضـة مــن الصكــوك 
شملـت الاجـــراءات المنشــأة بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري 
الأول للعــهد الــــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية 
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميـيز العنصـري 
ـــة أو  واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعامل
العقوبة القاسية أو اللا إنسـانية أو المهينـة والاتفاقيـة الأوروبيـة 
ــــة  لحمايـــة حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية والاتفاقي
الأمريكية لحقوق الإنسان والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان 
والشـعوب. كمـا أُخـذ بعـين الاعتبـار تفـاهم منظمـــة التجــارة 
العالميـة بشـأن قواعـد وإجـراءات تسـوية المنازعـــات. وتضمــن 
هذا الاستعراض بشكل عام دراسة القواعد الإجرائية. إلا أنـه 
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تم الحصــول في بعــض الحــالات علــى مزيــد مــن المعلومــــات 
مباشرة ممن لهم صلة بالاجراءات الخاصة بالشكاوى. 

 
البروتوكول الاختياري  ثانيا -

يمكِّـن الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضــاء علــى  - ٤
جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة الأفـراد أو مجموعـات الأفـراد 
من تقديم شكوى للجنة ضد دولة طـرف لانتهاكـها الاتفاقيـة 
شريطة أن تكون الدولة الطرف عضوا في اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة وفي الـبروتوكول الاختيـاري. 
ويتضمـن الـبروتوكول أيضـا إجـراء خاصـا بـــالتحري. وتنــص 

المادة ١٤ منه على ما يلي: 
�تضع اللجنة نظامها الداخلـي الواجـب اتباعـه لـدى 
ــــــذا  ممارســـــة المـــــهام المســـــندة اليـــــها بموجـــــب ه

البروتوكول�. 
وتشتمل ورقة العمل هـذه علـى موجـز بكـم القضايـا  - ٥
الــتي جمعــت حــتى الآن في إطــار إجــراءات الأمــــم المتحـــدة 
الأخرى المتعلقة بالرسائل وذلك بغرض إعطاء فكرة عـن كـم 

العمل المتوقع. 
 

مسائل تنظيمية   ثالثا -
تعيين المقرر والأفرقة العاملة  ألف -

بغيــة معالجــة العمــل الناشــــئ بموجـــب الـــبروتوكول  - ٦
الاختيـاري بـأقصى درجـات الفعاليـة والســـرعة، أوصــي بــأن 
تنشئ اللجنة فريقا عاملا يؤدي بعض المهام المتعلقـة بالرسـائل 

وبالاجراء الخاص بالتحري. 
وينبغي أن يضم الفريق العـامل ٥ مـن أعضـاء اللجنـة  - ٧
يتـم انتقـاؤهم علـى أســـاس مراعــاة التوزيــع الجغــرافي العــادل 
وتمثيل مختلف أنماط الحضارة والمنظومات القانونية الرئيسية. 

ـــق العــامل مــن  ويسـتصوب أيضـا أن يتـم تعيـين الفري - ٨
طرف اللجنة لفترة تتراوح بـين ثـلاث وأربـع سـنوات ضمانـا 

للاستمرارية وتنمية المهارات والخبرات. 
وعلـى افـتراض أن اللجنـة ستسـتصوب أمـــر التنــاوب  - ٩
بين أعضاء الفريق العامل، أقترح أن يلزم إثنان منــهم بـالتخلي 
عن عضويتهما بعد سنتين والثلاثة الباقون خلال الســنة الثالثـة 
ـــم التعيــين مــن قبــل اللجنــة علــى  (أو الرابعـة). وينبغـي أن يت

أساس توافق الآراء وأن تتوفر إمكانية إعادة التعيين. 
ويجب أن يعين الفريق العامل من بـين أعضائـه رئيسـا  - ١٠
ومقــررا تكمــن مســؤوليتهما تباعــا في التواصــل مــع الأمانـــة 
ــــى  وتنســيق العمــل المشــار اليــه أســفله. ويمكــن التعــاقب عل
منصـب الرئيـس أو المقـرر كـل سـنة (أو سـنتين) مـــع إمكانيــة 

إعادة التعيين. 
وبما أن المتوقع من الفريق العــامل أن يكـون في أغلـب  - ١١
الأحيان في وضع يتيح له تحضـير المقـررات دون عقـد لقـاءات 
مباشرة، فإنه ينبغي التفكـير في تـأمين حصـول كافـة الأعضـاء 
علـى تســـهيلات الفــاكس والــبريد الالكــتروني ويتعــين علــى 
الأمانـة أن تكـون مـهيأة لتيسـير التفـاعل بـــين الأعضــاء بشــتى 

الوسائل بما في ذلك إتاحة الترجمة. 
وبالرغم من أن أعضاء الفريق العـامل ذوو المؤهـلات  - ١٢
القانونيـة سيشـكلون دعمـا هـائلا لعملـه ومـــن أنــه يتحتــم أن 
يوجــد علــى الــدوام بعــــض الأعضـــاء مـــن أصحـــاب تلـــك 
المؤهـلات، ينبغـي ألا يعتـبر ذلـــك شــرطا ضروريــا للعضويــة. 
وذا الخصوص، سيشكل الدعم التقني من قبل الأمانـة العامـة 

رصيدا لا غنى عنه. 
 

مهام الأمانة  باء -
ـــق للشــكوى بموجــب  سـتكون الأمانـة عـادة أول متل - ١٣
الإجراءات الخاصة بالرسـائل. لذلـك، مـن الضـروري الفصـل 
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بين ما ينبغي أن تمارسه اللجنة مـن مسـؤوليات ومـا ينبغـي أن 
يظـل في يـد اللجنـة (أو فريقـها العـامل). ويـرى أحـد المعلقــين 
(وهو ب.ر. غاندي) أن أمانة اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان 
يجب أن تمارس سـلطات إداريـة هامـة لسـببين همـا: أولا، يعـد 
اعتبـار اللجنـة جـزءا مـن جـهاز الأمـم المتحـدة ككـل لا مجــرد 
أداة من أدوات ذلك الجهاز أمرا حيويا من الناحية السياسـية. 
ثانيا، من الناحية العملية، تتفـرد الأمانـة بتبوئـها موقـع المتلقـي 
الأصلي للبلاغ، ممـا يمكنـها مـن تيسـير عمـل اللجنـة اللاحـق. 
ويبدو أن لهذه الأسباب وجاهتها فيما يتعلق بـالعمل في إطـار 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
ولذا، أقترح أن تمارس الأمانة المهام التالية فيما يتصل  - ١٤

بالبلاغات:  
حـل مشـكلة تداخـــل الاختصاصــات (انظــر  (أ)

أسفله)؛ 
ــــد الضـــرورة علـــى معلومـــات  الحصــول عن (ب)
إضافية و/أو توضيح مـن المشـتكي قبـل إحالـة الشـكوى علـى 
الفريـق العـامل. ويتعـــين علــى الأمانــة أن تعــد بالتشــاور مــع 
الفريق العامل الرسـائل النموذجيـة والاسـتبيانات الخاصـة ـذا 
الغرض. وتنص النظم الداخلية لكل من اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء علـى التميـيز العنصـري ولجنـة 
مناهضة التعذيب على قيام أمانات كل منها بتعميم الشــكوى 
على فريق اللجنة العامل في انتظار التوصـل بمعلومـات إضافيـة 
من قبل المشتكي، وهـذا الأمـر مناسـب أيضـا في حالـة اللجنـة 
المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة إذ سـيؤدي إلى تقليـص 

مدة التأخير؛ 
تسجيل الشكوى؛  (ج)

إبقاء المشتكي على اطلاع بمجريـات الأمـور  (د)
عقب تسجيل الرسالة؛ 

تحضـير ملخصـــات الشــكاوى وإتاحــة تلــك  (هـ)
الملخصات للفريق العامل؛ 

توزيـــع القضايـــا علـــى الرئيـــس والمقــــرر في  (و)
مواعيد مناسبة؛ 

ــــــة  تيســــير انتقــــال المراســــلات بــــين اللجن (ز)
والمشـتكي. وينبغـــي أن تتمكــن الأطــراف مــن التواصــل مــع 
شــخص أو مكتــب واحــد خــلال كافــــة مراحـــل الاجـــراء، 

ما لم يكن ذلك سببا في تأخير لا لزوم له. 
وبغيـة أداء المســـؤوليات المشــار اليــها أعــلاه، يتحتــم  - ١٥
علـى الفريـق العـامل، وبالتشـــاور مــع الأمانــة العامــة، تحديــد 
الآجال الواجب اتخاذ خطـوات معينـة ضمنـها ومراجعـة تلـك 
الآجال بشكل دوري توخيـا لتشـجيع حسـم الشـكاوى علـى 

نحو يتسم بالفعالية القصوى. 
ـــابع إداري محــض  وثمـة مـهمتان أخريـان ليـس لهمـا ط - ١٦

أوصي بأن تؤديهما الأمانة العامة وهما:  
يتعــين علــى الأمانــة أن تتفحــص الشــــكوى  (أ)
ـــول الأساســية (وهــي المعايــير الــواردة في  بمقتضـى معايـير القب

المادة ٣ من البروتوكول الاختياري)؛ 
ينبغــي أن توفــر الأمانــة التوجيــه التقـــني (في  (ب)
اال القانوني بالدرجة الأولى) للفريـق العـامل وللجنـة خـلال 

كافة المراحل أو حسبما تراه ملائما. 
 

الرسائل   رابعا -
مسائل إجرائية   ألف -

الأحكام السارية فيما يخص الرسائل  - ١
ينبغــي صياغــة القواعــد الإجرائيــــة بشـــكل لا يقيـــد  - ١٧
الأحكام العامة السارية الواردة في المادة ٢ من البروتوكول. 
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ويعـد أمـر قـدرة محـرر شـكوى علـى تـــبرير التصــرف  - ١٨
نيابـة عـن فـرد أو مجموعـة مـن الأفـراد دون موافقتـــهم مســألة 
ينبغـي أن يـترك للجنـة اتخـاذ القـرار بشـأا حسـب كـل حالـــة 

على حدة. 
 

مشكل تداخل الاختصاصات  - ٢
مـن الجـائز أن يشـكل انتــهاك لاتفاقيــة القضــاء علــى  - ١٩
جميع أشكال التمييز ضد المرأة انتهاكا في نفس الوقـت للعـهد 
الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية و/أو اتفاقيــــة 
ــــة  مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري(٢). لذلك، يتوجـب اسـتحداث 
إجراء ما لحـل مشـكل تداخـل الاختصاصـات علـى اعتبـار أن 
كـلا مـن هـــذه الصكــوك ينفــرد بحقــوق وإجــراءات مختلفــة. 
ويمكـن أن تتفـــاقم المشــكلة بفعــل وجــود مقــر أمانــة اتفاقيــة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مدينة نيويورك 
في حــــين توجــــد أمانــــات الإجــــراءات الأخــــرى الخاصـــــة 
بالشــكاوى في جنيــف. ولا تحــــدث المشـــكلة عندمـــا يحـــدد 
المشـتكي الإجـراء الخـــاص بالشــكاوى الــذي يــود الاحتكــام 
ــــها. غـــير أن  بموجبــه أو عندمــا يوجــه شــكواه إلى لجنــة بعين
التجربة في إطار الـبروتوكول الاختيـاري الأول للعـهد الـدولي 
الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية تبـين أن ذلـك لا يحـــدث. 
ومتى كانت نيـة المشـتكي غـير واضحـة، يتمثـل الإجـراء وفـق 
الصكــوك الأخــرى في طلــب الأمانــة توضيحــا مــن المتقــــدم 
ـــبة  بالشـكوى. ومـتى ظـل الشـك قائمـا، تتحمـل اللجنـة المناس
مسؤولية البحث في الشكوى. وتتضمن النظـم الداخليـة لكـل 
من اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 
وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنســانية 
أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التميـيز 
العنصري أحكاما ذا الخصوص. غـير أن ثمـة مشـاكل تتصـل 

ذا الإجراء وهي:  

طلـــب التوضيـــــح مــــن المشــــتكي ينطــــوي  (أ)
بالضرورة على مزيد من التأخير؛ 

ــــا المتقـــدم  إذا ظــل الشــك يحــوم حــول نواي (ب)
بالشـكوى وإذا كـان ثمـة تداخـل في الاختصاصـات، لا تتوفــر 
أية آلية لتحديـد اللجنـة الـتي ينبغـي تمكينـها مـن الاختصـاص. 
ـــد يحــدث في  وإلى أن يتـم حـل هـذه المعضلـة (الشـيء الـذي ق
إطار الدراسة التي تجري حاليــا لأسـاليب عمـل الهيئـات المعنيـة 
بمعاهدة حقوق الإنسان)، اقترح أن تسند مسألة حل مشـكلة 
تداخل الاختصاصات إلى الأمانة التي ينبغي أن تبـث في الأمـر 
بالتشــاور مــع رئيــس أو مقــرر الفريــق العــامل للــــبروتوكول 
الاختيـاري. وسيسـتلزم هـذا إجـراءات وآجـالا محـــددة ســترد 
الأمانة خلالها فورا على الشكاوى وسـتزود المشـتكين بكـامل 
ـــع  المعلومـات المتعلقـة بالخيـارات المتاحـة أمامـهم وستتشـاور م

الرئيس أو المقرر. 
 

تحديد المقبولية  باء -
سـبق أن أوصـي بـأن تحـدد الأمانـة المقبوليـة الظاهريـــة  - ٢٠
بموجـب المـادة ٣. غـير أن ثمـة مسـائل أكـثر صعوبـة لا منــاص 
من أن يتخذ القرار بشأا من قبل اللجنة أو فريقها العــامل أو 
رئيس أو مقرر الفريق العـامل. وتتوفـر طائفـة مـن الممارسـات 
بموجـب الإجـراءات الأخـرى الخاصـــة بالشــكاوى. فالأغلبيــة 
تترك مسؤولية تحديـد المقبوليـة للجلسـات العامـة الـتي تعقدهـا 
اللجنة التي عادة ما تتصرف وفـق توصيـة فريـق عـامل. إلا أن 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لديها إجراء يمكن للفريق العامل 
ـــة إذا توفــر الإجمــاع. وكمــا  بواسـطته اعتبـاره شـكوى مقبول
سـبقت الإشـارة إلى ذلـك، يعتــبر الفريــق العــامل أنســب أداة 
لتحديـد المقبوليـة قصـد عـرض الشـكوى علـى اللجنـة ككـــل. 
وغالبا ما ستكون القرارات المتعلقة بالمقبولية تقنيـة في طابعـها 
وأقــل جــدارة بقــرار اللجنــة مــن مســــألة وجاهـــة موضـــوع 



00-437155

CEDAW/C/2000/II/WP.2

شكوى. وسيمكن اتخاذ القرارات بسرعة وخلال مدار السنة 
إذا أسند تحديد المقبولية إلى الفريق العامل. 

وعلى افتراض أن اللجنة سـتقبل توصيـتي الـتي تقضـي  - ٢١
بأن يتم تحديد المقبولية من طرف الفريق العامل، ينبغي إعـداد 
ــــامل  التوصيــة الأوليــة بــاقتراح مــن أحــد أعضــاء الفريــق الع
كـالرئيس أو المقـرر مثـلا والتصديـق عليـــها فعليــا مــن طــرف 
الفريق العامل اللهم إذا قرر عكس ذلـك. ولكـي يكـون قـرار 
الفريـق العـامل ائيـا، فـلا بـد مـــن أن يتــم اتخــاذه بالإجمــاع. 
ويقضي هذا الإجراء ضمنا بألا يخالف أعضـاء الفريـق العـامل 
الرئيس أو المقرر دون سبب معقول. وهكــذا، ينـاقش الرئيـس 
أو المقرر أول الأمر استنتاجه الأولي مع أعضاء الفريـق العـامل 
ـــرار بغــرض  الآخريـن منتقـلا بعـد ذلـك إلى تحضـير مشـروع ق
التعميـم. وبفعـل مـــا ســيعترض الترجمــة مــن صعوبــات، فــإن 
اعتماد البريد الالكتروني وآلات الفـاكس والحـوارات الهاتفيـة 
ــة  المتعـددة الأطـراف سـيؤمن لهـذا الإجـراء سـيرا يتسـم بالفعالي

والسرعة. 
وينبغي التذكير بأن الأمر لا يتعلق بقرار حول مسألة  - ٢٢
وجاهـة الموضـوع. لذلـك، ينبغـي التركـيز بشـكل كبـير علـــى 
الفعالية والسرعة وينبغي إعطــاء رأي الفريـق العـامل وزنـا مـن 
قبـل اللجنـة ككـل. ومـتى تعـذر حصـول الإجمـاع، لا بـد مــن 
النظر في مسألة المقبولية في جلسة عامة تعقدها اللجنة وتتخـذ 
فيـها قـرارا بخصـوص المقبوليـة، بالأغلبيـة البســـيطة للحــاضرين 

المصوتين. 
 

استعراض قرار بشأن المقبولية  جيم -
ــــاري الأول  بموجـــب إجـــراءات الـــبروتوكول الاختي - ٢٣
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية والإجـراءات 
المتعلقـة بالرسـائل الخاصـة بكـل مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 
وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية 
ـــن جهــة والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع  أو المهينـة م

أشكال التمييز العنصري من جهة أخـرى، يمكـن للجـان ذات 
الصلة إعادة النظر في القرار القاضي بعدم قبـول شـكوى عنـد 
تقــديم طلــــب مكتـــوب أو إذا تغـــيرت الظـــروف. وأوصـــى 
بتضمين القواعد الإجرائية الخاصة باتفاقية القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة حقا مطلقا يخول إعادة النظر وبعـدم 

الاكتفاء بالمثل المدرج أعلاه. 
وعلى خلاف ذلك، تحتفظ اللجان المشار إليها أعلاه  - ٢٤
بحـق اتخـاذ قـــرار يقضــي بإلغــاء قــرار القبــول لــدى النظــر في 
وجاهة موضوع الشكوى في ضوء معلومـات إضافيـة تقدمـها 
الدولة الطرف. ولـذا، يجـب للجنـة القضـاء علـى التميـيز ضـد 
المرأة أن تدرج إجراء ممـاثلا ضمـن القواعـد الإجرائيـة المتعلقـة 
بـإدارة الـبروتوكول الاختيـاري الخـاص باتفاقيـة القضـاء علـــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
 

التدابير المؤقتة  دال -
تنـــص الفقـــرة ١ مـــن المــــادة ٥ مــــن الــــبروتوكول  - ٢٥
الاختياري على أنه يجـوز للجنـة بعـد اسـتلام رسـالة مـا وقبـل 
التوصل إلى قرار بشأن وجاهة موضوع تلك الرسالة أن تحيـل 
إلى الدولة الطرف المعنية طلبا بأن تتخـذ مـا يلـزم مـن التدابـير 

المؤقتة لتفادي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على المشتكي. 
وعـادة مـا تتوفـر دواعـــي الطلــب بــأن تتخــذ الدولــة  - ٢٦
الطـرف تدابـير مؤقتـة في الحـــالات المســتعجلة فقــط. ومــن ثم 
تتضح أهمية إنشاء إجراء يؤمـن ردا عـاجلا. ومـن غـير الملائـم 
طبعا انتظار إحدى الدورتين السـنويتين للجنـة لإصـدار طلـب 
باتخاذ التدابير المؤقتة. لذلك، أقترح أن يبث الرئيـس أو المقـرر 
أولا في مسـألة مـا إذا توفـرت الدواعـــي لتقــديم طلــب باتخــاذ 
التدابــير المؤقتــة. وبتوصيــة مــن المقــرر أو الرئيــس، يكتســـب 
ـــير المؤقتــة وتلقــي ومعالجــة  الفريـق العـامل سـلطة طلـب التداب
الرد. وينبغي اتخاذ قرار الفريق العامل بالإجماع واعتماد ذلـك 
القــرار مــن طــرف اللجنــة أثنــاء دورــا المواليــة. وإذا تعـــذر 
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ــــب إلى  الإجمــاع، يجــوز لأعضــاء الفريــق العــامل إحالــة الطل
اللجنة خلال دورا الموالية. 

 
القرار بشأن وجاهة موضوع رسالة  هاء -

أقــترح أن يتــم تحديــد وجاهــة موضــوع رســالة مــــا  - ٢٧
بالطريقـة ذاـا المتبعـة في مسـألة المقبوليـة أي عـن طريـق قـــرار 
يتخذه الفريق العامل بالإجماع بتوصية مـن الرئيـس أو المقـرر. 
وحيث تعذر الإجماع، يتوجـب إحالـة الشـكوى علـى اللجنـة 
التي ستتوصل إلى قرار بشأا على أساس توافق الآراء. ولــديَّ 
سـببان لاقـتراح تطبيـق مبـدأ توافـــق الآراء فيمــا يتصــل بقــرار 
اللجنة بشأن وجاهة موضوع الرسـائل بـدل الأغلبيـة البسـيطة 
المقترحة فيما يتعلق بمسألة المقبولية وهما: أولا، يكتسي القــرار 
بشأن وجاهة موضوع الرسـائل أهميـة أكـبر بكثـير مـن القـرار 
المتعلق بالمقبولية. ثانيا، ينبغي جعل خبرات اللجنة ككل تؤثـر 
في اتخـاذ قـرار بشـأن وجاهـة موضـوع رسـالة مـا في الحـــالات 

التي يتعذر فيها الإجماع داخل الفريق العامل. 
ويستحســن أيضــا التفكــير في الآليــة الــتي ســــتطبقها  - ٢٨
اللجنة عندما يتوصل الفريق العـامل إلى قـرار بالإجمـاع بشـأن 
وجاهـة موضـوع رسـالة مـا. وأرى أنـه مـن الطبيعـي أن تتبــنى 
اللجنة قرار الفريق العـامل. بيـد أنـه ينبغـي أن يكـون لهـا حـق 
رفض قرار الفريق العـامل إذا توافقـت الآراء علـى الرفـض(٣). 
وإذا اعتمدت اللجنة هذا المقـترح، يتوجـب اتخـاذ قـرار بشـأن 
مـا إذا كـان مـن الضـروري إقصـاء أعضـاء الفريـق العـامل مــن 
عمليـة اتخـاذ اللجنـة، علـى أسـاس توافـق الآراء، قـرارا برفـــض 
قـرار الفريـق العـامل. واقـترح أنـه مـن الأفضـل إقصـاء أعضـــاء 
الفريق العامل مـن عمليـة اتخـاذ القـرار وإشـراكهم بالمقـابل في 

نقاش اللجنة. 
وقد يكون من المناسب إضافة حكـم يتعلـق باشـتراك  - ٢٩
جميع أعضاء اللجنـة في الاسـتعراض. ويمكـن أن تلـزم القواعـد 
الفريق العامل بإحالة قراره لتستعرضه اللجنة بأكملـها، بمـا في 

ذلك أعضاء الفريق العامل، إذا أثار ذلك القرار تساؤلا جديـا 
ــــلا  يمــس تفســير الاتفاقيــة(٤). وسيشــكل ذلــك الحكــم تكمي

لقاعدة توافق الآراء المقترحة أعلاه. 
 

المعلومات المتعلقة بالرسائل  واو -
تنـــص الفقـــرة ١ مـــن المــــادة ٧ مــــن الــــبروتوكول  - ٣٠
الاختيـاري علـى أن اللجنـة تنظـر في الرســـائل في ضــوء جميــع 
المعلومـات الـــتي تتــاح لهــا مــن جــانب الأفــراد أو مجموعــات 
الأفـراد أو بالنيابـة عنـهم ومـن جـانب الدولـــة الطــرف المعنيــة 
شـريطة أن تكـون هـذه المعلومـات قـــد أحيلــت إلى الأطــراف 
المعنيـة. وتنشـئ الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ إطـارا زمنيـا مـــن ســتة 
أشـهر يتحتـم علـى الدولـــة الطــرف في غضوــا أن تقــدم إلى 
اللجنـة تفسـيرات أو بيانـات مكتوبـة توضـح المسـألة المثـارة في 
الرسالة وسبل الانتصاف التي قـد تكـون تلـك الدولـة الطـرف 

وفرا، إن وجدت مثل تلك السبل. 
وقـد تـود اللجنـة التفكـير في إنشـاء أطـر زمنيـة تخـــص  - ٣١

تقديم المعلومات الإضافية. 
 

الإجراء الخاص بمعالجة الشكاوى المتعددة  زاي -
تســــمح الممارســــة المتبعــــة بموجـــــب الـــــبروتوكول  - ٣٢
ــــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة  الاختيــاري الأول للعــهد ال
ـــة باتفاقيــة  والسياسـية والإجـراءات الخاصـة بالشـكاوى المتعلق
ــــة  مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على 
ـــة للشــكاوى  جميـع أشـكال التميـيز العنصـري بالمعالجـة المتزامن
المتعددة. ويتعلق الأمـر هنـا بـإجراء يقصـد منـه السـريان علـى 
ــــها والمتعلقـــة بنفـــس الدولـــة  الانتــهاكات المتشــاة في طبيعت
الطرف(٥). ويمكن تضمـين حكـم ممـاثل في القواعـد الإجرائيـة 
ـــاري. ونظــرا إلى مــا يــترتب علــى ذلــك  للـبروتوكول الاختي
ـــة ككــل أن تتخــذ قــرارا فيمــا  بالنسـبة للمـوارد، ينبغـي للجن
ـــين أو أكــثر مــن الشــكاوى. إلا أن الفريــق  يتعلـق بضمـن اثن
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العامل يمكنه بدء عمله التحضيري بـين الـدورات دون انتظـار 
قرار بشأن الضم. وبغية التيقن من أن القضايا الملائمـة للدمـج 
تم تحديدهـا، يتعـين علـى الأمانـة أن تعـد بالتشـاور مـع اللجنــة 

مبادئ توجيهية تضمن عدم إغفال هذه الإمكانية. 
 

ضم مسألة المقبولية والنظـر في وجاهـة موضـوع  حاء -
الرسالة 

بمقتضى الممارسة المتبعة من قبل اللجنة المعنيـة بحقـوق  - ٣٣
الإنسـان فيمـا يتصـــل بالــبروتوكول الاختيــاري الأول للعــهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الدولة الطـرف 
ملزمة بتقديم تقارير مشتركة بشأن مسـألتي المقبوليـة ووجاهـة 
ــذا  موضـوع الرسـائل. ويبـدو في الوهلـة الأولى أن ثمـة مزايـا له
الإجراء. فهو يسرع عملية جمع القرائـن ويمكـن مـن النظـر في 
مسـألتي المقبوليـة ووجاهـة موضـوع الرسـالة في نفـس الوقــت. 
غير أن الميزة قد تكون وهمية. فالاقتراحات الـتي قدمتـها حـتى 
الآن تلـزم اللجنـة باتخـاذ القـرار بقبـول التوصيـــة الــتي يقدمــها 
الفريـق العـامل بالإجمـاع بشـأن المقبوليـــة بأغلبيــة بســيطة مــن 
أصوات المقترعين من بين الحضـور، وتنـص تلـك الاقتراحـات 
ـــة  علـى أن يرفـض قـرار الفريـق العـامل بالإجمـاع بشـأن وجاه
موضـوع رســـالة مــا فقــط إذا توافقــت الآراء علــى الرفــض. 
ولذلـك، يظـــل دور اللجنــة هامــا ولا يمكــن اتخــاذ القــرارات 
النهائية إلا أثناء انعقادها. لهذا، قد لا يتم نيل شيء يذكر مـن 
وراء إلزاميـة التقـارير المشـتركة. وأمـر مـا إذا كـان مـن الــلازم 
ضـم مسـألتي المقبوليـــة ووجاهــة موضــوع رســالة مــا مســألة 
ــها لا  سـتحتاج إلى مزيـد مـن المناقشـة مـن طـرف اللجنـة، لكن
تعـــد أساســـية للتنفيـــذ الفـــوري للـــبروتوكول الاختيـــــاري. 
وباختصار، يجوز اعتماد إجراء ما في القواعـد الإجرائيـة؛ وإذا 
تبـين عـدم نجاعتـه بعـد فـترة مـن الاسـتعراض والتنفيـذ، يمكـــن 
الاستعاضة عنه فورا بإجراء جديـد. ولذلـك، لا أوصـي بضـم 
القرار بشأن المقبولية ووجاهة موضوع الرسائل، لكنني أقترح 

القيـــام بإعـــادة النظـــر بعـــد فـــترة مـــن التجربـــــة في العمــــل 
بالبروتوكول الاختياري. 

 
الإجراء الخاص بالمتابعة  طاء -

تنـــص الفقـــرة ٤ مـــن المــــادة ٧ مــــن الــــبروتوكول  - ٣٤
الاختياري على أنه، وعقـب إحالـة اللجنـة لآرائـها وتوصياـا 
إلى الأطـــراف المعنيـــة، تعطـــي الدولـــة الطـــرف تلــــك الآراء 
ــــا  والتوصيــات العنايــة اللازمــة وتقــدم إلى اللجنــة ردا مكتوب
يتضمن ما يتوفر من معلومات بشأن ما اتخذتـه مـن إجـراءات 
في ضوء تلك الآراء والتوصيـات. كمـا يجـوز للجنـة أن تدعـو 
الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها اللاحـق بموجـب المـادة 
١٨ من الاتفاقية مزيدا من المعلومات بخصوص ما اتخذتـه مـن 

التدابير استجابة لتلك الآراء والتوصيات. 
ــــى جميـــع  ولا تتضمــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عل - ٣٥
أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن 
ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو اللاإنســانية أو المهينــة 
والبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بــالحقوق 
المدنية والسياســية أي إشـارة صريحـة إلى المتابعـة؛ لكـن اللجنـة 
ـــي، أعــدت  المعنيـة بحقـوق الإنسـان، وبمقتضـى نظامـها الداخل
إجـراء شـاملا خاصـــا بالمتابعــة. فاللجنــة تعــين مقــررا خاصــا 
ــــة الآراء. ويفـــترض أن هـــذا إجـــراء  تكمــن مهمتــه في متابع
سـيكون قيمـا في إطـار الـبروتوكول الاختيـاري. فقـد لا يلجــأ 
إليـه في جميـع الحـــالات، لكــن أهميتــه تكمــن في منــح اللجنــة 
أوسع سلطات المتابعـة الممكنـة. وسـيؤمن تعيـين مقـرر خـاص 
لهذا الغرض استمرار تركيز الانتبـاه علـى الدولـة الطـرف بعـد 
نشر توصيات اللجنـة؛ ومـن شـأنه أن يمكـن اللجنـة أيضـا مـن 
تقييم فعالية التدابير المتخذة من جانب الدولة الطـرف بغـرض 
الامتثـال لتوصيـات اللجنـة. وسـيوفر هـذا الأمـر معلومـات لهـا 
ــــر الدولـــة الطـــرف القـــادم  قيمتــها عندمــا تتــم جدولــة تقري
للدراسـة، وسيشـكل أيضـا فرصـة للجنـة لتوفـير الدعـم المطــرد 
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للدولـة الطـرف فيمـا يتصـــل بالكيفيــة الــتي ســيتم ــا تحقيــق 
الامتثـال بـأقصى درجـات الفعاليـة. وفي ظـل هـــذه الظــروف، 
يتحتــم علــى اللجنــة أن تفــرض قيــودا زمنيــة علــــى مراحـــل 
الامتثال حسب كل حالة علـى حـدة. وقـد تـود اللجنـة أيضـا 
النظر فيما إذا كانت المتابعة قد تشمل أيضا القيام ببعثــات إلى 

الدولة الطرف المعنية. 
 

خامسا - الإجراء الخاص بالتحري 
إذا تلقــت اللجنــة معلومــات موثــوق ــــا تشـــير إلى  - ٣٦
حصـول انتـهاكات خطـيرة ومنظمـة مـن جـانب دولـة طـــرف 
للحقوق المبينة في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولـة الطـرف 
بموجب الفقرة ١ من المادة ٨ من الـبروتوكول الاختيـاري إلى 
التعــاون في مجــال دراســة المعلومــات الــواردة عليــها وتقــــديم 
ملاحظاا بخصوص تلك المعلومات. ويجوز أن تفوض اللجنة 
واحـدا أو أكـثر مـن أعضائـها لإجـراء تحـــر وتقــديم تقريــر إلى 

اللجنة على سبيل الاستعجال. 
ولوضع هذه السـلطات موضـع التنفيـذ، ثمـة مسـألتان  - ٣٧

في حاجة إلى حل هما: 
على من تقع مسؤولية تحديـد مـا إذا توفـرت  (أ)

الدواعي لإجراء تحر؟ 
عند أي مستوى ينبغي الموافقة على الطلب؟  (ب)
ـــة  وينبغـي علـى سـبيل الممارسـة اعتمـاد اللجنـة لتوصي - ٣٨
الفريق العامل بالإجماع بإجراء تحـر. فـالفريق العـامل في موقـع 
أفضل من اللجنة ككل للقيـام، بدراسـة العنـاصر الـتي قـد تتـم 
على أساسها الدعوة إلى إجراء خـاص بـالتحري بشـكل أكـثر 
اسـتعجالا وعمقـا. وينبغـي أن توافـــق اللجنــة علــى توصيــات 

الفريق العامل على أساس توافق الآراء. 
وقــد تحــدث حــالات يكــون فيــها مــــن الضـــروري  - ٣٩
ـــذه الحالــة أن يتوصــل  التصويـت داخـل اللجنـة؛ وينبغـي في ه

ـــن  الأعضـاء الحـاضرون والمصوتـون إلى قـرار بالإجمـاع. ويكم
ــــة  الســبب وراء هــذا الاقــتراح في أن التحــري يضــع أي دول
ـــب إليــها اهتمامــا جماهيريــا  طـرف تحـت مراقبـة شـديدة ويجل
هائلا. إا خطوة لا ينبغي الاستخفاف ا وتسـتلزم علـى أيـة 
حـال تعــاون الدولــة الطــرف المعنيــة. ومــن المحتمــل جــدا أن 
يكـــون ذلـــك التعـــاون متوفـــرا إذا اتخـــذت اللجنـــة قرارهــــا 
بالإجماع. ومن جهة أخرى، من المرجح أن يكـون أي تأخـير 
مترتب عن وجوب اعتماد اللجنة لتوصية الفريـق العـامل أقـل 

ضررا من أي تأخير مماثل في طلب اتخاذ التدابير المؤقتة. 
 

سادسا - الإقصاء أو التنحي 
ينبغـي أن تكـون ثمـة قـــاعدة إجرائيــة تلــزم عضــوا في  - ٤٠
الفريــق العــامل أو اللجنــة بــــالتنحي لـــدى وجـــود مصلحـــة 
شخصية في الشكوى قيد الـدرس أو حـين يكـون العضـو مـن 
مواطــني الدولــة الطــرف المعنيــة. وقــد تـــبرز معايـــير أخـــرى 
للإقصـاء؛ وينبغـي في هـــذه الحالــة اللجــوء إلى توصيــة رئيــس 
الفريــق العــامل (إذا كــان الشــخص المعــني عضــــوا في ذلـــك 

الفريق). ويكون قرار اللجنة في الحالات الأخرى حاسما. 
ومتى تم إقصاء عضو من الفريق العامل مـن المشـاركة  - ٤١
في حل شكوى أو شكاوى معينة، ينبغي استبداله فورا بعضو 

من نفس المنطقة بغرض حل تلك الشكوى. 
 

سابعا - القواعد الإجرائية 
ينبغــي الشــروع فــورا في صياغــة مشــروع القواعــــد  - ٤٢

الإجرائية بمجرد اتخاذ القرارات المتعلقة ذه الورقة. 
 

ثامنا - التوصيات 
أوصي بأن تنشر الأمانة في شكل مركب ما يلي:  - ٤٣

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  (أ)
المرأة؛ 
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القواعد الإجرائية بموجب الاتفاقية.  (ب)
البروتوكول الاختياري.  (ج)

القواعـــد الإجرائيـــة بموجـــــب الــــبروتوكول  (د)
الاختياري. 

ويجب نشر هذا الشـكل المركـب بطريقـة يمكـن معـها إدخـال 
التعديلات على القواعد الإجرائية بسهولة. 

وأوصي أيضا بشدة بإجراء ثـابت يتيـح للجنـة ككـل  - ٤٤
استعراض القواعد الإجرائية الواردة في الاتفاقية والـبروتوكول 

الاختياري استعراضا منتظما. 
 

 الحواشي 
تود السيدة كــارترايت الإعـراب عـن شـكرها للمسـاعدة علـى  (١)
البحث التي قدمها بارنابي سـتيوارت موظـف المحكمـة العليـا في 

أوكلاند، نيوزيلندا. 
في حالة كون الشكوى محل دراسة بمقتضى إجراء تحقيـق دولي  (٢)
آخر، لا يكون للجنة اختصاص النظــر فيـها، الفقـرة ٢ (أ) مـن 

المادة ٤ من قرار الجمعية العامة ٤/٥٤، المرفق. 
هذه هي ممارسة منظمة التجـارة العالميـة الـتي يعتـبر عمومـا أـا  (٣)

تطبق آلية شكاوى شديدة الفعالية. 
هذه هي ممارسة اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.  (٤)

يمكن أن تقدم في المستقبل شكاوى فيها أكثر من طـرف، مثـل  (٥)
الشكاوى المتعلقة بالاتجار. 
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 المرفق 
 القضايا المدرجة في إطار إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بالرسائل 

ـــارن للإجــراءات  أخـذت البيانـات التاليـة مـن تقريـر الأمـين العـام المعنـون �موجـز مق
والممارسات المتصلة بالرسـائل والاسـتقصاء الـتي يعمـل ـا في إطـار الصكـوك الدوليـة لحقـوق 
الإنسان وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة� (E/CN.6/1997/4) ومعلومات حديثة حتى ١٩٩٦. 

  
اللجنة المعنية  

بحقوق الإنسان
لجنة القضاء على 
التمييز العنصري

اتفاقية مناهضة
التعذيب 

٥٣ ٨ ٧٢٠ مجموع القضايا المسجلة 
٧  ٤ ٢٣٩ المبت فيها بآراء/وجهة نظر 

١٨ ١ ٢٢٤ المقبولة 
٧  صفر ١١٥ الموقوفة أو المسحوبة 

٣  صفر ٤١  مقبولة في انتظار البت فيها 
معلقـــة باعتبارهـــا في المرحلـــة الســــابقة

١٨ ٣ ١٠١ للقبول 
أخـرى (احتفـظ ـا في ملـــف في انتظــار
١٢ صفر عدة مئات مزيد من التوضيح من جانب المشتكي)   

يمثل عدد القضايا المسجلة رقما إحصائيا مهما للحكم علـى قيمـة الإجـراءات الخاصـة 
بالرسـائل. ولعـل الأسـباب الممكنـة الكامنـة وراء أعـداد القضايـا المنخفضـــة المســجلة بموجــب 
اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغيرهـا مـن ضـروب المعاملـــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 

المهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تكمن فيما يلي: 
انعدام الوعي بالإجراءات؛  (أ)

أن بعض الشكاوى قد تكون عرضت بموجب البروتوكول الاختيـاري الأول  (ب)
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نظرا لذيوعه الأوسع انتشارا. 

وعلى سبيل المقارنة، سجلت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أكـثر مـن ٠٣٧ ٢ طلبـا فرديـا 
سـنة ١٩٩٣. وبـين ١٩٥٥ و ١٩٩٣، تم تسـجيل ١١٤ ٢٣ طلبـا رغـم أن ٤٤٥ ١ فقــط تم 

اعتبارها مقبولة. 
 


